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ــران٩رســالة مؤرخــة      ــه / حزي  موجهــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل   ٢٠١١يوني
  الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة

  
، ومرفقهــا، موجهــة ٢٠١١يونيــه /ن حزيــرا٩يــشرفني أن أحيــل طيــه رســالة مؤرخــة    

 إلى ،د وليـد المعلـم   الـسي ،سـعادة وزيـر الخارجيـة والمغتـربين في الجمهوريـة العربيـة الـسورية              من
  ).انظر المرفق(ام للأمم المتحدة  مون، الأمين الع-سعادة بان كي 

  .قها كوثيقة من وثائق مجلس الأمنوأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرف  
  الجعفريبشار   )توقيع(

  الممثل الدائم
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ين العـــام مـــ الموجهـــة إلى الأ٢٠١١يونيـــه / حزيـــران٩مرفـــق الرســـالة المؤرخـــة     
  عربية السورية لدى الأمم المتحدةالممثل الدائم للجمهورية ال من

  
  ]بالعربية: الأصل[

    
أود أن أنقــل إلــيكم وإلى الــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة موقــف الجمهوريــة العربيــة    

 اء حملـة  قبـل مجموعـات متطرفـة إرهابيـة، وإز        السورية إزاء أحداث العنف الجـاري في بلـدي مـن            
  . من مكانتها الإقليمية والدوليةيل التي تنظمها جهات معروفة لتشويه صورة سورية والنيلالتضل

لقد أعلن السيد الرئيس بشار الأسد، رئـيس الجمهوريـة العربيـة الـسورية، عـن بـرامج                    
ــوطني        ــاء ال ــة البن ــزز عملي ــق لتع ــة بوضــعها موضــع التطبي ــشاملة وشــرعت الحكوم الإصــلاح ال

كة المواطنين في العمليـة الـسياسية وترسـخ الوحـدة الوطنيـة، وتـضمن               الديمقراطي وتوسع مشار  
  .نظام العام وأمن الوطن والمواطنال

 اسـتجابة فوريـة مـن القيـادة         مـارس /ولقيت مطالب المتظاهرين منذ منتصف شهر آذار        
السياسية عبر عدد من المراسيم التشريعية والإجراءات، إضافة إلى قـوانين يـتم درسـها مـن قبـل                   

ــا ــيس      لج ــا أن الــسيد رئ ــت الحاضــر، كم ــصة في الوق ــودا شــعبية    ن مخت ــتقبل وف ــة اس الجمهوري
المحافظات السورية لتبـادل الـرأي معهـم والوقـوف علـى مطالبـهم، وجـرى اتخـاذ خطـوات                     من

جدّية لتلبية هـذه المطالـب، وسـوف تـشهد سـورية خـلال الأيـام القادمـة حـواراً وطنيـاً شـاملاً                        
ى مـستوى رفيـع مـن شخـصيات تمثـل أحزابـاً وشخـصيات أخـرى                 تقوده لجنـة تم تـشكيلها عل ـ      

  . القرار ولتعزيز الوحدة الوطنيةمستقلة، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ
الأماكن والحالات تحولت من مظـاهرات      المظاهرات في   ورغم كل ما سبق فإن أغلب         
منــشآت العامــة  إلى أعمــال عنــف وقتــل وتخريــب وحــرق لل - كمــا كانــت البدايــة  -ســلمية 

والخاصة، وتم اكتشاف عدد من مستودعات الأسلحة والذخائر في أماكن عـدة، وهـذا يؤكـد                
ســتقرارها أن المـشكلة لـدينا تتجــاوز مـا يطـرح مــن مطالـب إلى هـدف المــساس بـأمن الـبلاد وا        

  .وسيادها وبتحريض خارجي
سـورية   وضـع في  ا لل ومن دواعي الأسف أن تستند بعض الدول في استنتاجاتها وتحليلاته ـ           

ــضا أعمــال          ــا ومتجاهلــة أي إلى معلومــات غــير صــحيحة متجاهلــة الإصــلاحات الــتي تم إقراره
  . عنهاالتخريب والإجرام التي تنفذها مجموعات مسلحة والتي لا يمكن لأية دولة السكوت
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 دوليـة ضـد سـورية هـي تـدخل سـافر        إن القرارات التي يـدفع بهـا الـبعض في منظمـات             
ــة لزعزعــة الأمــن فيهــا والهي  الــشؤون الداخ في منــة علــى قــرارات ومقــدرات شــعبها   ليــة ومحاول
حاضره ومستقبله، هـذا في الوقـت الـذي تؤكـد فيـه سـورية عزمهـا التـام علـى إتمـام بـرامج                          في

علــى أمــن الإصــلاح، وعلــى تمــسكها باســتقلالية قرارهــا الــوطني وســيادتها التامــة، وحرصــها     
  .مواطنيها ومستقبل شعبها

 لــسورية  مــن منظمــة الأمــم المتحــدة والــدول الأعــضاء فيهــا أن تكــون عونــاًإننــا نأمــل  
لمواجهة تحديات التطرف والإرهاب وأن لا تـشكل بمواقفهـا المتـسرعة غطـاء لمجموعـات القتـل                  

لعـضو  ومن هنا نؤكـد أهميـة عـدم الـزج بمجلـس الأمـن بالـشؤون الداخليـة لـسورية ا                    . والتدمير
ن أي قرار قد يصدر عن هذا المجلس تحت أي عنوان، سـوف              بأ المؤسس للأمم المتحدة، ونجزم   

ين والإرهــابيين بــأن مــا يقومــون يزيــد مــن تــدهور الأوضــاع، وســيقدم رســالة لأولئــك المتطــرف
  .مد يحظى بدعم مجلس الأمن الدوليمن تخريب متع به

ستبقى سـورية علـى اتـصال مـع الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة لنقـل تفاصـيل الأحـداث                         
ية وإحاطتـها علمـاً بالإصـلاحات الـتي تقـوم بهـا الـسلطات الـسورية، وتجـدون رفقـا لائحـة                       الجار

  .لتي بدأ تطبيقها على أرض الواقعبالمراسيم والقوانين والقرارات الصادرة عن القيادة السورية وا
  المعلموليد   )توقيع(

  وزير الخارجية والمغتربين
  في الجمهورية العريبة السورية
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  ضميمة

  
  :سيم والقرارات الحكومية الصادرةالمرا  -ولا أ  

  :المراسيم الرئاسية  )أ(  
  .اضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ الق٢٠١١أبريل / نيسان٢١ تاريخ ١٦١المرسوم رقم   - ١
ــم    - ٢ ــوم رق ــام ١٣٣المرس ــتقال  ٢٠١١ لع ــول اس ــد    القاضــي بقب ــدس محم ــة المهن ة حكوم

  .عطري ناجي
عــادل ســفر . ليــف د القاضــي بتك٢٠١١أبريــل / نيــسان٤ تــاريخ ١٣٤المرســوم رقــم   - ٣

  .بتشكيل الحكومة
ليف الـوزارة برئاسـة     القاضـي بتـأ    ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١٤ تـاريخ    ١٤٦المرسوم رقم     - ٤
  .عادل سفر. د
 القاضي بإعفاء فيـصل أحمـد كلثـوم    ٢٠١١مارس / آذار٢٣ تاريخ  ١٢٠المرسوم رقم     - ٥

  .من مهامه كمحافظ لمحافظة درعا
ل  القاضـي بإعفــاء محمـد إيــاد غــزا  ٢٠١١أبريــل / نيــسان٧ تـاريخ  ١٣٦المرسـوم رقــم    - ٦
  .مهمته محافظاً لمحافظة حمص من
  

  :المراسيم التشريعية  )ب(  
 القاضــي بمــنح مــا يقــرب ٢٠١١ريــل أب/ نيــسان٨ تــاريخ ٤٩المرســوم التــشريعي رقــم   - ١
  .ة العربية السوريةة الجنسيمائتي ألف شخص من المسجلين في سجلات أجانب الحسك من
بإلغــاء محكمــة ي  القاضــ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢١تــاريخ  ٥٣المرســوم التــشريعي رقــم   - ٢

  .أمن الدولة العليا
ــم     - ٣ ــشريعي رقـ ــوم التـ ــاريخ ٥٤المرسـ ــ٢١ تـ ــل /سان نيـ ــيم  ٢٠١١أبريـ ــي بتنظـ  القاضـ

تور س ـالتظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسـية الـتي كفلـها د       حق
  .الجمهورية العربية السورية

ــم    - ٤ ــشريعي رق ــاريخ ٥٥المرســوم الت ــسان٢١ ت ــل / ني ــأن تخــتص  ٢٠١١أبري  القاضــي ب
  .رائم والاستماع إلى المشتبه بهمالضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الج
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ــم    - ٥ ــشريعي رقـ ــوم التـ ــاريخ ٦١المرسـ ــار٣١ تـ ــايو / أيـ ــنح ٢٠١١مـ ــي بمـ ــو  القاضـ  عفـ
، ويــشمل هــذا العفــو كافــة الموقــوفين ٢٠١١مــايو / أيــار٣١ائم المرتكبــة قبــل تــاريخ الجــر عــن

  .ايات شريطة عدم وجود ادعاء شخصيالمنتمين إلى تيارات سياسية ونصف العقوبة في الجن
 القاضي بتشكيل هيئة مهمتها وضـع       ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢القرار الجمهوري تاريخ      - ٦

السيد فاروق الشرع، نائب رئـيس      : مله وبرنامجه الزمني تضم   أسس لحوار وطني وتحديد آلية ع     
ــة  ــة (الجمهوري ــسا للجن ــسيد صــفوان قدســي، د   ) رئي ــضوية ال ــثم ســطايحي، د . وع ــر . هي ياس

وليـد إخلاصـي، الـسيد مـنير الحمـش          حورية، السيد حنين نمـر، الـسيد عبـد االله الخـاني، الـسيد               
  .إبراهيم دراجي. د و
 القاضـي بزيـادة الرواتـب والأجـور الـشهرية           ٢٠١١ لعـام    ٤٠سوم التشريعي رقـم     المر  - ٧

  . في المائة٣٣بة وصلت إلى حوالي لكافة العاملين في الدولة بنس
 القاضــي بمــنح أصــحاب ٢٠١١مــارس / آذار٢٤ بتــاريخ ٤١المرســوم التــشريعي رقــم   - ٨

  .ةلتعويضات الشهريالمعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة في الرواتب وا
 القاضــي بتعــديل الــضريبة ٢٠١١مــارس / آذار٢٤ تــاريخ ٤٢المرســوم التــشريعي رقــم   -  ٩

  .س. ل١٠ ٠٠٠بة الدخل الصافي إلى على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفي من ضري
ــم    - ١٠ ــشريعي رق ــاريخ ٤٣المرســوم الت ــارس / آذار٢٤ ت ــواد  ٢٠١١م ــديل م  القاضــي بتع

  .لمتعلق بأراضي المناطق الحدودية وا٢٠٠٤ للعام ٤١القانون رقم 
 القاضــي بتأســيس شــركة ســورية مــساهمة  ٢٠١١ للعــام ٤٥المرســوم التــشريعي رقــم   - ١١

ــسمى    ــصحي ت ــأمين ال ــصحي   ”للت ــأمين ال ــة    “ شــركة شــام للت ــا الشخــصية القانوني وتكــون له
ع والاعتباريـــة وجميـــع الحقـــوق والـــصلاحيات اللازمـــة لتمكينـــها مـــن القيـــام بأعمالهـــا وتتمت ـــ

ي والفـردي ولكافـة     بالاستقلال المالي والإداري وتمـارس جميـع أعمـال التـأمين الـصحي الجمـاع              
  .شرائح المجتمع

 القاضـي بتـشميل متقاعـدي    ٢٠١١أبريل /نيسان ٣ تاريخ  ٤٦المرسوم التشريعي رقم      - ١٢
الدولة والقطاع العام والمنظمـات الـشعبية مـن المـدنيين والعـسكريين بالتـأمين الـصحي ويكـون                   

ــا للمتقاعــد، حيــث تتحمــل ا   ــأمين اختياري ــسبته   الت ــا ن ــة م ــة العامــة للدول ــة ٦٢,٥لخزين  في المائ
  قتطـــعتقاعـــد ويُملـــها المالقـــسط الـــسنوي للتـــأمين الـــصحي للمتقاعـــد، والبـــاقي يتح      مـــن

  .من معاشه التقاعدي
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 القاضـي بإعفـاء الفلاحـين       ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٣ تـاريخ    ٤٧المرسوم التشريعي رقم      - ١٣
 ٢٠٠ ولغايــة عــام ١٩٩٧ مــن عــام مــن الغرامــات المترتبــة علــى رســوم الــري الواجبــة علــيهم  

  .ذا المرسومسددوا ما يترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور ه إذا
معهـد  ” القاضـي بإحـداث      ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٤ تاريخ   ٤٨المرسوم التشريعي رقم      - ١٤

مقــره مدينــة “ الــشام العــالي للعلــوم الــشرعية واللغــة العربيــة والدراســات والبحــوث الإســلامية 
ول مــن نوعــه في ســورية ويهــدف إلى إعــداد  المعهــد هــو الأ. دمــشق ويــرتبط بــوزير الأوقــاف 

لــهم بمــا يحقــق لهــم كفــاءة عاليــة غبين باســتكمال دراســتهم الجامعيــة والعليــا وتأهيالطــلاب الــرا
  .ة والدراسات الإسلامية والعربيةمجال تخصصهم في العلوم الشرعي في
  

  :القرارات الصادرة عن الحكومة  )ج(  
 القاضــي بتــشكيل لجنــة ٢٠١١مــايو / أيــار٥ تــاريخ ٦٠٨٠قــرار مجلــس الــوزراء رقــم   - ١

  .ادسلمكافحة الف
 القاضي بتشكيل لجنـة مهمتـها إعـداد         ٢٠١١مايو  / أيار ١٢قرار مجلس الوزراء تاريخ       - ٢

مشروع قانون جديد للانتخابات العامة، يتوافق مع أفضل المعـايير المتعـارف عليهـا عالميـاً علـى        
  .لس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعينأن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس المج

 وضـع خطـة كاملـة للإصـلاحات      ٢٠١١أبريل  / نيسان ٣٠وزراء بتاريخ   قرار مجلس ال    - ٣
 الإصـلاح الاقتـصادي والــسياسات   -المنـشودة تـشمل الإصـلاح الـسياسي والأمـني والقـضائي       

  .ح الإداري وتطوير العمل الحكومي والإصلا-الاجتماعية 
 تقـوم   تـشكيل لجنـة لإصـلاح القـضاء      ٢٠١١مـايو   / أيار ١٨قرار مجلس الوزراء تاريخ       - ٤

  .هاز القضائي بمستوياته المختلفةبوضع استراتيجية متكاملة لإصلاح الج
 القاضـي بتـشكيل لجنـة       ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٧ تـاريخ    ٦٧٢٢قرار مجلس الوزراء رقم       - ٥

ــديث الإدارة ال     ــلاح وتحـ ــة لإصـ ــتراتيجية متكاملـ ــس لاسـ ــع الأسـ ــها وضـ ــديم  مهمتـ ــة وتقـ عامـ
  .الاقتراحات اللازمة

زراء في إطـــار عمليـــة الإصـــلاح الإداري والمؤســـساتي، في جلـــسته نـــاقش مجلـــس الـــو  - ٦
هيئـة تـسمى هيئـة تطـوير        ”، مشروع قـانون إحـداث       ٢٠١١أبريل  /نيسان ٢٦المنعقدة بتاريخ   

بهدف تنظيم وتطـوير أداء الوظيفـة العامـة وتحـسين خـدماتها        “ الوظيفة العامة والعمل الحكومي   
  .للمواطنين وتأهيل الكوادر البشرية
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ــ  - ٧ ــة في صــي   ع ــلإدارة المحلي ــد ل ــانون جدي ــام   رض مــشروع ق ــى النقــاش الع ــة عل غته الأولي
لمقترحــات والتفــسيرات المتعلقــة  يومــاً لإبـداء الملاحظــات وا ١٥ ولمــدة ٢٠١١مــايو /أيـار  ٩ في
  .اغته قبل عرضه على مجلس الوزراءوالاستفادة منها في استكمال صي به
  

  تشكيل لجان تحقيق  -ثانيا   
ــاريخ     أصــدر وزي ــ  - ١ ــى بت ــضاء الأعل ــيس مجلــس الق ــدل ونائــب رئ ــارس / آذار٣١ر الع م

 القاضــي بتــشكيل لجنــة قــضائية، برئاســة النائــب العــام للجمهوريــة   ٩٠٥ القــرار رقــم ٢٠١١
إجــراء التحقيقــات الفوريــة في جميــع القــضايا الــتي أودت بحيــاة عــدد مــن المــواطنين    ”مهمتــها 

ثم تم تعـديل القـرار الآنـف الـذكر بـالقرار      . “ذقيـة المدنيين والعـسكريين في محـافظتي درعـا واللا       
إجـراء التحقيقـات الفوريـة      ” لتـصبح مهمـة اللجنـة        ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١١ تـاريخ    ١٤٢١رقم  
جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المـدنيين والعـسكريين أو إصـابتهم، وجميـع                  في

ــا في     ــة به ــها أو المرتبط ــذا    الجــرائم الأخــرى الناجمــة عن ــشكاوى به ــي ال ــة، وتلق  المحافظــات كاف
 كلاً من المحامي العام وقاضـي التحقيـق الأول وأقـدم رئـيس     ١٤٢١واعتبر القرار  . “الخصوص

نيابة عامة في المحافظة بمثابة لجنـة فرعيـة تتبـع لجنـة التحقيـق القـضائية الخاصـة، وتباشـر مهمـات           
واللجنة المذكورة ستتابع مهامهـا بكـل   . يهاعمالها إلة في نطاق المحافظة وترفع نتائج أ هذه اللجن 

  :ا العنوان التالي لتلقي الشكاوى وحيث خصص له،مهنية
   ٠١١ - ٣١٤٣٢٥٠    :هاتف  
      ٠١١ - ٣١١٢٨٥٠   
   ٠١١ - ٣١١٩١٥١    :فاكس  
  www.jpic.gov.sy: الموقع الإلكتروني  

في الأحـداث  ية للتحقيـق  ل تشكيل لجنة في وزارة الداخ٢٠١١مارس / آذار١٩بتاريخ    - ٢
ــاذ      ــيتم اتخـ ــه سـ ــا، وأنـ ــة درعـ ــت في محافظـ ــتي وقعـ ــفة الـ ــبة  المؤسـ ــة ومحاسـ ــراءات اللازمـ الإجـ

  .كابه لأية إساءة في هذه الأحداثيثبت التحقيق مسؤوليته أو ارت من كل
 صرح مصدر مـسؤول أنـه نتيجـة متابعـة التحقيقـات             ،٢٠١١مارس  / آذار ٢١بتاريخ    - ٣

ســفة الــتي وقعــت في محافظــة درعــا     قيــق في الأحــداث المؤ الــتي تجريهــا اللجنــة المــشكلة للتح   
وأضـاف المـصدر    . إطلاق سراح الشبان الذين لم يثبت التحقيق تورطهم في هـذه الأحـداث             تم

  .ن المسببين والفاعلين الحقيقيينأن اللجنة تتابع البحث ع
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  بلاغات وزارة الداخلية  -ثالثا   

ــاريخ   - ١ ــ ٢بتــ ــايو /ارأيــ ــدت وزار٢٠١١مــ ــها   ة ال أكــ ــادر عنــ ــلاغ صــ ــة في بــ داخليــ
 أنــه وفقــا لمــا تقتــضيه القــوانين وحفاظــاً علــى حيــاة المــواطنين وتعزيــزاً  ٢٠١١مــايو /ارأيــ ١ في

للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، التي يعمل أعـداء الـوطن علـى النيـل منـها بكـل الوسـائل،                    
مـال يعاقـب عليهـا القـانون،        رر بهـم وشـاركوا أو قـاموا بأع        فإنها تهيب بالإخوة المواطنين ممن غُ     

من حمل السلاح أو الإخلال بالأمن أو الإدلاء ببيانات مضللة، إلى تسليم أنفسهم وأسـلحتهم               
إلى السلطات المختصة والإعلام عن المخـربين والإرهـابيين وأمـاكن وجـود الأسـلحة وسيـصار                 

 مـن تاريخـه وحـتى       وذلـك اعتبـارا    إلى إعفائهم من العقاب والتبعات القانونية وعـدم ملاحقتـهم         
  .٢٠١١مايو /أيار ١٥
موا أنفـسهم   مايو صرح مسؤول في وزارة الداخلية أن عدد الذين سلّ         / أيار ١٥بتاريخ    - ٢

شخـصا في مختلـف المحافظـات        ٦ ١٣١أعمـال شـغب وصـل، حـتى تاريخـه، إلى            من المتورطين ب  
وأوضـح  . واطنتم الإفراج عنهم بعد تعهدهم بعدم تكرار أي عمل يسيء إلى أمـن الـوطن والم ـ               

راكــز الــشرطة والأمــن للاســتفادة  المــصدر أن العديــد مــن المتــورطين اســتمروا بالحــضور إلى م  
ل المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لإعفائهم من التبعات القانونية وعدم ملاحقتهم في حـا              من
  .موا أنفسهم للسلطات المختصةسلّ
ــاريخ   - ٣ ــار١٦بت ــايو / أي ــات ٢٠١١م ــة للطلب ــدة، وتلبي ــد   ، المتزاي ــتمرار تواف ــراً لاس  ونظ

المتورطين بأعمال شغب إلى مراكز الأمن والشرطة لتسليم أنفسهم والاستفادة مـن المهلـة الـتي                
ــهم في حــال ســلّ      ــة وعــدم ملاحقت ــائهم مــن التبعــات القانوني ــة لإعف موا حــددتها وزارة الداخلي

وذلـك لإتاحـة الفرصـة وإفـساح       ،مـايو / أيـار  ٢٢أنفسهم، مددت الوزارة المهلة الممنوحة لغاية       
  .د منهم للاستفادة من هذه المهلةالمجال أمام أكبر عد

موا أنفـسهم   سـلّ ننـت وزارة الداخليـة أن عـدد الـذي         بيّ ،٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٧بتاريخ    - ٤
شخصاً في مختلف المحافظات تم الإفـراج عنـهم          ٨ ٨٨١ن المتورطين بأعمال شغب وصل إلى       م

  .يء إلى أمن الوطن والمواطنأي عمل يسبعد تعهدهم بعدم تكرار 
  


	رسالة مؤرخة 9 حزيران/يونيه 2011 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة
	يشرفني أن أحيل طيه رسالة مؤرخة 9 حزيران/يونيه 2011، ومرفقها، موجهة من سعادة وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، السيد وليد المعلم، إلى سعادة بان كي - مون، الأمين العام للأمم المتحدة (انظر المرفق).
	وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع)  بشار الجعفريالممثل الدائم
	مرفق الرسالة المؤرخة 9 حزيران/يونيه 2011 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة
	[الأصل: بالعربية]
	أود أن أنقل إليكم وإلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة موقف الجمهورية العربية السورية إزاء أحداث العنف الجاري في بلدي من قبل مجموعات متطرفة إرهابية، وإزاء حملة التضليل التي تنظمها جهات معروفة لتشويه صورة سورية والنيل من مكانتها الإقليمية والدولية.
	لقد أعلن السيد الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، عن برامج الإصلاح الشاملة وشرعت الحكومة بوضعها موضع التطبيق لتعزز عملية البناء الوطني الديمقراطي وتوسع مشاركة المواطنين في العملية السياسية وترسخ الوحدة الوطنية، وتضمن النظام العام وأمن الوطن والمواطن.
	ولقيت مطالب المتظاهرين منذ منتصف شهر آذار/مارس استجابة فورية من القيادة السياسية عبر عدد من المراسيم التشريعية والإجراءات، إضافة إلى قوانين يتم درسها من قبل لجان مختصة في الوقت الحاضر، كما أن السيد رئيس الجمهورية استقبل وفودا شعبية من المحافظات السورية لتبادل الرأي معهم والوقوف على مطالبهم، وجرى اتخاذ خطوات جدّية لتلبية هذه المطالب، وسوف تشهد سورية خلال الأيام القادمة حواراً وطنياً شاملاً تقوده لجنة تم تشكيلها على مستوى رفيع من شخصيات تمثل أحزاباً وشخصيات أخرى مستقلة، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار ولتعزيز الوحدة الوطنية.
	ورغم كل ما سبق فإن أغلب المظاهرات في الأماكن والحالات تحولت من مظاهرات سلمية - كما كانت البداية - إلى أعمال عنف وقتل وتخريب وحرق للمنشآت العامة والخاصة، وتم اكتشاف عدد من مستودعات الأسلحة والذخائر في أماكن عدة، وهذا يؤكد أن المشكلة لدينا تتجاوز ما يطرح من مطالب إلى هدف المساس بأمن البلاد واستقرارها وسيادها وبتحريض خارجي.
	ومن دواعي الأسف أن تستند بعض الدول في استنتاجاتها وتحليلاتها للوضع في سورية إلى معلومات غير صحيحة متجاهلة الإصلاحات التي تم إقرارها ومتجاهلة أيضا أعمال التخريب والإجرام التي تنفذها مجموعات مسلحة والتي لا يمكن لأية دولة السكوت عنها.
	إن القرارات التي يدفع بها البعض في منظمات دولية ضد سورية هي تدخل سافر في الشؤون الداخلية ومحاولة لزعزعة الأمن فيها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها في حاضره ومستقبله، هذا في الوقت الذي تؤكد فيه سورية عزمها التام على إتمام برامج الإصلاح، وعلى تمسكها باستقلالية قرارها الوطني وسيادتها التامة، وحرصها على أمن مواطنيها ومستقبل شعبها.
	إننا نأمل من منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها أن تكون عوناً لسورية لمواجهة تحديات التطرف والإرهاب وأن لا تشكل بمواقفها المتسرعة غطاء لمجموعات القتل والتدمير. ومن هنا نؤكد أهمية عدم الزج بمجلس الأمن بالشؤون الداخلية لسورية العضو المؤسس للأمم المتحدة، ونجزم بأن أي قرار قد يصدر عن هذا المجلس تحت أي عنوان، سوف يزيد من تدهور الأوضاع، وسيقدم رسالة لأولئك المتطرفين والإرهابيين بأن ما يقومون به من تخريب متعمد يحظى بدعم مجلس الأمن الدولي.
	ستبقى سورية على اتصال مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لنقل تفاصيل الأحداث الجارية وإحاطتها علماً بالإصلاحات التي تقوم بها السلطات السورية، وتجدون رفقا لائحة بالمراسيم والقوانين والقرارات الصادرة عن القيادة السورية والتي بدأ تطبيقها على أرض الواقع.
	(توقيع)  وليد المعلموزير الخارجية والمغتربينفي الجمهورية العريبة السورية
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	6 - القرار الجمهوري تاريخ 2 حزيران/يونيه 2011 القاضي بتشكيل هيئة مهمتها وضع أسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني تضم: السيد فاروق الشرع، نائب رئيس الجمهورية (رئيسا للجنة) وعضوية السيد صفوان قدسي، د. هيثم سطايحي، د. ياسر حورية، السيد حنين نمر، السيد عبد الله الخاني، السيد وليد إخلاصي، السيد منير الحمش و د. إبراهيم دراجي.
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	9 - المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 24 آذار/مارس 2011 القاضي بتعديل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفي من ضريبة الدخل الصافي إلى 000 10 ل.س.
	10 - المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 24 آذار/مارس 2011 القاضي بتعديل مواد القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية.
	11 - المرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2011 القاضي بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى ”شركة شام للتأمين الصحي“ وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتمارس جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع.
	12 - المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 3 نيسان/أبريل 2011 القاضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختياريا للمتقاعد، حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 62.5 في المائة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد، والباقي يتحملها المتقاعد ويُقتطعمن معاشه التقاعدي.
	13 - المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 3 نيسان/أبريل 2011 القاضي بإعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 200 إذا سددوا ما يترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
	14 - المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 4 نيسان/أبريل 2011 القاضي بإحداث ”معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية“ مقره مدينة دمشق ويرتبط بوزير الأوقاف. المعهد هو الأول من نوعه في سورية ويهدف إلى إعداد الطلاب الراغبين باستكمال دراستهم الجامعية والعليا وتأهيلهم بما يحقق لهم كفاءة عالية في مجال تخصصهم في العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية والعربية.
	(ج) القرارات الصادرة عن الحكومة:
	1 - قرار مجلس الوزراء رقم 6080 تاريخ 5 أيار/مايو 2011 القاضي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد.
	2 - قرار مجلس الوزراء تاريخ 12 أيار/مايو 2011 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة، يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالمياً على أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
	3 - قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2011 وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة تشمل الإصلاح السياسي والأمني والقضائي - الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية - والإصلاح الإداري وتطوير العمل الحكومي.
	4 - قرار مجلس الوزراء تاريخ 18 أيار/مايو 2011 تشكيل لجنة لإصلاح القضاء تقوم بوضع استراتيجية متكاملة لإصلاح الجهاز القضائي بمستوياته المختلفة.
	5 - قرار مجلس الوزراء رقم 6722 تاريخ 17 أيار/مايو 2011 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها وضع الأسس لاستراتيجية متكاملة لإصلاح وتحديث الإدارة العامة وتقديم الاقتراحات اللازمة.
	6 - ناقش مجلس الوزراء في إطار عملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2011، مشروع قانون إحداث ”هيئة تسمى هيئة تطوير الوظيفة العامة والعمل الحكومي“ بهدف تنظيم وتطوير أداء الوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين وتأهيل الكوادر البشرية.
	7 - عرض مشروع قانون جديد للإدارة المحلية في صيغته الأولية على النقاش العام في 9 أيار/مايو 2011 ولمدة 15 يوماً لإبداء الملاحظات والمقترحات والتفسيرات المتعلقة به والاستفادة منها في استكمال صياغته قبل عرضه على مجلس الوزراء.
	ثانيا - تشكيل لجان تحقيق
	1 - أصدر وزير العدل ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 31 آذار/مارس 2011 القرار رقم 905 القاضي بتشكيل لجنة قضائية، برئاسة النائب العام للجمهورية مهمتها ”إجراء التحقيقات الفورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية“. ثم تم تعديل القرار الآنف الذكر بالقرار رقم 1421 تاريخ 11 أيار/مايو 2011 لتصبح مهمة اللجنة ”إجراء التحقيقات الفورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين أو إصابتهم، وجميع الجرائم الأخرى الناجمة عنها أو المرتبطة بها في المحافظات كافة، وتلقي الشكاوى بهذا الخصوص“. واعتبر القرار 1421 كلاً من المحامي العام وقاضي التحقيق الأول وأقدم رئيس نيابة عامة في المحافظة بمثابة لجنة فرعية تتبع لجنة التحقيق القضائية الخاصة، وتباشر مهمات هذه اللجنة في نطاق المحافظة وترفع نتائج أعمالها إليها. واللجنة المذكورة ستتابع مهامها بكل مهنية، وحيث خصص لها العنوان التالي لتلقي الشكاوى:
	هاتف:  3143250 - 011 
	3112850 - 011 
	فاكس:  3119151 - 011 
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	2 - بتاريخ 19 آذار/مارس 2011 تشكيل لجنة في وزارة الداخلية للتحقيق في الأحداث المؤسفة التي وقعت في محافظة درعا، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة كل من يثبت التحقيق مسؤوليته أو ارتكابه لأية إساءة في هذه الأحداث.
	3 - بتاريخ 21 آذار/مارس 2011، صرح مصدر مسؤول أنه نتيجة متابعة التحقيقات التي تجريها اللجنة المشكلة للتحقيق في الأحداث المؤسفة التي وقعت في محافظة درعا تم إطلاق سراح الشبان الذين لم يثبت التحقيق تورطهم في هذه الأحداث. وأضاف المصدر أن اللجنة تتابع البحث عن المسببين والفاعلين الحقيقيين.
	ثالثا - بلاغات وزارة الداخلية
	1 - بتاريخ 2 أيار/مايو 2011 أكدت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها في 1 أيار/مايو 2011 أنه وفقا لما تقتضيه القوانين وحفاظاً على حياة المواطنين وتعزيزاً للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، التي يعمل أعداء الوطن على النيل منها بكل الوسائل، فإنها تهيب بالإخوة المواطنين ممن غُرر بهم وشاركوا أو قاموا بأعمال يعاقب عليها القانون، من حمل السلاح أو الإخلال بالأمن أو الإدلاء ببيانات مضللة، إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات المختصة والإعلام عن المخربين والإرهابيين وأماكن وجود الأسلحة وسيصار إلى إعفائهم من العقاب والتبعات القانونية وعدم ملاحقتهم وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى 15 أيار/مايو 2011.
	2 - بتاريخ 15 أيار/مايو صرح مسؤول في وزارة الداخلية أن عدد الذين سلّموا أنفسهم من المتورطين بأعمال شغب وصل، حتى تاريخه، إلى 131 6 شخصا في مختلف المحافظات تم الإفراج عنهم بعد تعهدهم بعدم تكرار أي عمل يسيء إلى أمن الوطن والمواطن. وأوضح المصدر أن العديد من المتورطين استمروا بالحضور إلى مراكز الشرطة والأمن للاستفادة من المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لإعفائهم من التبعات القانونية وعدم ملاحقتهم في حال سلّموا أنفسهم للسلطات المختصة.
	3 - بتاريخ 16 أيار/مايو 2011، وتلبية للطلبات المتزايدة، ونظراً لاستمرار توافد المتورطين بأعمال شغب إلى مراكز الأمن والشرطة لتسليم أنفسهم والاستفادة من المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لإعفائهم من التبعات القانونية وعدم ملاحقتهم في حال سلّموا أنفسهم، مددت الوزارة المهلة الممنوحة لغاية 22 أيار/مايو، وذلك لإتاحة الفرصة وإفساح المجال أمام أكبر عدد منهم للاستفادة من هذه المهلة.
	4 - بتاريخ 17 أيار/مايو 2011، بيّنت وزارة الداخلية أن عدد الذين سلّموا أنفسهم من المتورطين بأعمال شغب وصل إلى 881 8 شخصاً في مختلف المحافظات تم الإفراج عنهم بعد تعهدهم بعدم تكرار أي عمل يسيء إلى أمن الوطن والمواطن.

